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  تقديم
  
تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بناء 
الدولة الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع العدل بما 
واءم مع متطلبات المجتمع الفلسطيني، التي يشكل التحرر من الاستعمار عنوانھا في ھذه المرحلة، يت
  .والتي تقع حرية وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا
نشأت مبادرة كرامة ضمن اھتمام مشترك لدى معھد الحقوق في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في 
اء الفلسطيني والمعھد القضائي الفلسطيني، والجھات جامعة وندسور، وتسعى بالشراكة مع القض
. الأخرى ذات العلاقة، إلى البحث في وتجربة وتطوير ومأسسة عملية التدريب القضائي في فلسطين
فمبادرة كرامة تشكل استمرارا لعمل معھد الحقوق على تطوير منھجية وعملية التدريب القضائي في 
راً لاھتمام وتجربة كلية الحقوق في جامعة وندسور بموضوع فلسطين، ومحتواھا؛ كما تشكل استمرا
  . الوصول إلى العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق الاجتماعي
ومما تتميز به مبادرة كرامه محاولتھا الاستفادة من التجارب السابقة في التدريب القضائي في 
يلعبه القضاء للتخلص من تبعات وآثار فلسطين ولدى أمم أخرى بغية تعزيز الدور الذي يمكن أن 
حقب سابقة شھدت ظلما ً واستبداداً ومصادرة للحقوق، كما ھو الحال في جنوب أفريقيا، وفي ألمانيا 
لھذا الغرض، يتضمن نموذج التدريب القضائي الذي تعمل كرامه . في عھد النظام النازي، وغيرھا
قات الكرامة الإنسانية كھدف ساٍم ومعيار يسھم، جاھدة على تجربته، محاولة لاستخدام مفھوم وتطبي
  . بالإضافة للتشريعات القائمة، في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
وتعمل مبادرة كرامة على ضمان ملائمة النموذج الذي تقترحه للتدريب القضائي لحاجات وظروف 
لھذا، كان لزاماً القيام . القانونية والاجتماعية والسياسية الشعب الفلسطيني، ومؤسساته وأطره ونظمه
بجملة من الدراسات ذات الطابع المفاھيمي، والتطبيقي، وأوراق الخلفية، والأوراق البيضاء، وغيرھا 
مما يضع عملية التدريب القضائي، ومفاھيم الكرامة، واستقلال القضاء، والسياق الاجتماعي، 
، بھدف التأكد من تمكين نظام العدل في فلسطين من المساھمة بشكل فاعل والعدالة، في سياق متصل
  .في عملية بناء الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون
، التي يقوم بھا طاقم مبادرة كرامة أوراق الخلفيّةتشكل ھذه الورقة واحدة من مجموعة من 
ع العدالة قبل الخوض في وضع حلول لاستكشاف بعض الموضوعات والقضايا والإشكالات في قطا
كذلك تتضمن ھذه المجموعة بعض الأوراق التعريفية . لھا، من خلال أوراق بيضاء على سبيل المثال
بمكّونات قطاع العدالة والتي اعّدھا الطاقم ويجري استخدامھا في عمليّة التعريف بمكّونات قطاع 
ذات فائدة عظيمة في عمل فريق مبادرة كرامة مع وقد كانت ھذه المجموعة . العدالة ودور كّل مكّون
الإعلاميين الفلسطينيين، بغية تعريفھم بمكّونات قطاع العدل وكيفية التواصل مع كّل منھا لتوفير 
  . تغطية إعلاميّة أوفى وأكثر عمقا ًوفائدة
ن سلّم كلّنا أمل أن تسھم ھذه السلسلة في وضع مفاھيم استقلال القضاء والكرامة الإنسانية ضم
الأوليات لدى كافة الجھات المعنية بسيادة القانون وتحسين أداء مؤسسات العدالة في فلسطين، وعلى 
  .رأسھا القضاء
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 التنظيم القانوني لإدارة الطّب الشرعّي في فلسطين
  مقدمة 
  :مفھوم الطّب الشرعي ّ
ة، لحل كثير من القضايا التي الطّب الذي يبحث في تطبيق العلوم الطبّيّ " يُعرف الطّب الشرعّي بأنه 
تنظر أمام القضاء والتي لا يستطيع القاضي إصدار حكمه إلا بالاستعانة به، وھذه القضايا بمجملھا 
تتعلق بالإجرام والمجرمين، والحالات العقلية للفرد، ومدى قابليته لإدارة شؤون نفسه، ومسؤولية 
  1."الأطباء وذوي المھن الطبّيّة تجاه مرضاھم
الطّب القضائي، والطّب القانوني، : ب الشرعّي أسماء ومترادفات كثيرة في الدول العربية مثلوللط
والطّب العدلي، والطّب الجنائي، وطب، المحاكم، وھذه المسّميات موجودة أيًضا في الدول الأجنبية 
  2.ecnedurpsiruJ ,enicideM lagel ,enicideM cisneroF lacideMمثل 
ھو الطبّيب الذي يُستعان بمعلوماته وخبراته الطبّيّة الشرعيّة؛ لخدمة العدالة، عن  والطبّيب الشرعي ّ
ويُعّد شاھًدا  3،طريق كشف غموض الجانب الطبّي من القضايا المختلفة التي يعرضھا القضاء عليه
اعتباره وعلى الطبّيب الشرعّي أن يضع في . فنيًا محايًدا، أمام الھيئة القضائية التي قامت باستدعائه
أنه لا يعمل لحساب أي جھة؛ ضمانًا للحيدة، وتحقيقًا للعدالة، وأن مسألة تبعيته لجھة معينة ھي تبعية 
لا فنيّة، ولا تغيّر ھذه التبعيّة من وضعه، بوصفه شاھًدا يقوم بعمله، وفق ما يمليه عليه  4،إدارية
  .ضميره
ام العدالة والتعامل الإنساني، في الدول كما يُعّد الطّب الشرعّي وجھًا من وجوه التطّور في نظ
  5.المتقدمة؛ ولھذا اھتمت مختلف الدول بتطويره وتحديثه، ليكون مساعًدا للقضاء في تحقيق العدالة
  :أدبيات الدراسة
لقد كان لمعھد الحقوق بجامعة بيرزيت دور بارز، في العمل على دراسة وتطوير الطّب الشرعّي،  
أصدر دراسة مھمة، ضمن سلسلة العدالة الجنائية في فلسطين، جاءت  من مختلف الاتجاھات، فقد
حيث تطرق في ھذه " الطّب الشرعّي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين: "تحت عنوان
الدراسة إلى تطور النظام القضائي الجزائي وعلوم الطّب الشرعّي، وكذلك دور الطّب الشرعّي في 
، وقد بين كذلك أنظمة التحقيق الطبّي في قضايا الموت، والنظام المتبع في تكييف القضايا الجزائية
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  .8ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،(ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﺩﻕ. )ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺔﺴﻜﻨﺩﻴﻨﺎﻓﻴﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹ
 ، ﺒﺴﻜﺎل ﻋﺎﺯﺭﺍ،"ﻻ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ"ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ   5
  .ﻡ8002/2/91، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ la.www//:ptth-49671/edon/ra/moc.rabhka 
 01
 
فلسطين حول ھذا الموضوع، كما تطّرق أيًضا لتطبيقات الطّب الشرعّي في فلسطين، وذلك من خلال 
  .تحليل بعض الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات من المحاكم الفلسطينية
مت لنيل شھادة الماجستير في الطّب الشرعّي أعدھا الدكتور ياسر كما استفاد الباحثان من دراسة قُد
، بالإضافة تنظيم الطّب الشرعّي في سوريا، الواقع الراھن والاتجاھات المستقبلية" سعيد بعنوان 
  .إلى المجلات والدوريات القانونية المتخصصة في المجال الجنائي
  :إشكالية الدراسة
دم وجود رؤية واضحة لإدارة الطّب الشرعّي بمختلف مكّوناتھا، تنبع إشكالية ھذه الدراسة من ع
وعدم الوضوح والتحديد في المھام التي يقوم بھا الطبيب الشرعّي، وعدم معرفة الحدود والضوابط 
في  التبعية الإدارية والفنيّة لوزارتي العدل والصحة، بالإضافة إلى غياب النّصوص القانونية التي 
لإدارة بالنيابة العامة، والجدل القانوني الدائر حول علاقة النيابة العامة بوزارة تنظّم علاقة ھذه ا
بالإضافة إلى . العدل، وما ينتج عنه من إرباك لعمل الطّب الشرعّي، وبالتالي التأثير على فاعليته
  .ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير الطّب الشرعّي في فلسطين
  :نطاق الدراسة
طاق ھذه الدراسة ببحث الواقع العملي الذي توجد فيه إدارة الطّب الشرعّي في فلسطين، يتحدد ن
والواقع القانوني الناظم لھذه الإدارة، وبحث مدى الحاجة إلى سّن قانون، ينظّم الطّب الشرعّي وفق 
لدراسة المعطيات الحالية، التي تمر بھا أراضي السلطة الفلسطينية، وبالتالي يخرج من نطاق ھذه ا
الأمور الفنيّة المتعلّقة بممارسة الطّب الشرعّي، وما يرتبط به من أعمال الخبرة الفنيّة، التي يستعين 
بھا وكيل النيابة، للكشف عن الجرائم، وتحديد مرتكبيھا، وفق ما ينّص عليه قانون الإجراءات 
  .الجزائية الفلسطيني
  :منھجية الدراسة
التحليأتي الوصفي المقارن في ھذه الدراسة، حيث سيقوم الباحثان ارتأى الباحثان اتّباع المنھج 
بدراسة النّصوص القانونية المتعلقة بتنظيم إدارة الطّب الشرعّي، بالإضافة إلى وصف الواقع العملي 
لمراكز الطّب الشرعّي، العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، والإطار القانوني الناظم لعملھا، كما 
لاع على تجارب الدول العربية المجاورة لنا، فيما يتعلق بالنظم القانونية السائدة فيھا، والتي سيتم الاط
ھذا وسيعتمد الباحثان على إجراء المقابلات الشخصية مع المسؤولين في . تحكم إدارة الطّب الشرعي ّ
  .وزارتي العدل والصحة، بالإضافة إلى المجلس الطبّي الفلسطيني
  :ھدف الدراسة
ف ھذه الدراسة إلى تحليل واقع إدارة الطّب الشرعّي في فلسطين، والاطلاع على المعيقات التي تھد
تواجه تنظيم ھذه الإدارة ومحاولة إيجاد الحلول القانونية والعملية لتطوير إدارة الطّب الشرعّي، 
جنائية، وتكريس وتحديد آليّة العمل بھا وفق الأصول، وبما يخدم سيادة القانون، وتحقيق العدالة ال
  .مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق كرامته
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  المبحث الأول
  الإطار القانوني للطب الشرعّي في فلسطين
لا يوجد لغاية الآن قانون نافذ، ينظّم موضوع إدارة الطّب الشرعّي في فلسطين، إلا أننا نجد بعض 
  .النّصوص المبعثرة في قوانين مختلفة، لھا صلة بموضوع الطّب الشرعي ّ
  :سنقوم بتناول ھذه النّصوص وتصنيفھا وفقًا للمجال الذي تُعنى به، وذلك على النحو الآتي
  :تشريعات تتعلق بتنظيم مركز الطّب الشرعّي وتحديد تبعيته: أولاً 
    6:بإنشاء مركز للطب الشرعي ّ 4991لسنة ( 42)القرار الرئاسي رقم  -
  : وقد تضّمن ھذا القرار النّص على ما يأتي 
 (1)لمادة ا •
ينشأ مركز للطب الشرعّي يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية ووزارة الصحة من الناحية " 
  " الفنيّة 
 (2)المادة       •
تتولى وزارة العدل بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون بتنظيم مركز " 
  ".للطب الشرعّي وتحديد اختصاصاته
الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل بإعداد ھذا المشروع، بالتنسيق مع مركز وقد قام ديوان  
الطّب الشرعّي ووزارة الصحة في فلسطين، وقد تضّمن ھذا المشروع تسًعا وأربعين مادة، 
   7:موزعة على ستة فصول على النحو التالي
فنيّة والإدارية، ومقّره، وقد عالج موضوع إنشاء مركز للطب الشرعّي، وتبعيّته ال :الفصل الأول
 .وأھدافه، وآليات تطبيق ھذه الأھداف
وعالج مسألة إدارة مركز الطّب الشرعّي، ومھمة رئيس المجلس، وطريقة تعينه،  :الفصل الثاني
وإدارة المركز، وتشكيل مجلس الإدارة، واختصاصاته، ومھامه، والأقسام التي يتكون منھا 
 .داخلّي ينظّم سير العمل فيه المركز، وحق المركز في وضع نظام
وتناول دور الطبيب الشرعّي، والشروط الواجب توافرھا فيه، والمھام التي يقوم  :الفصل الثالث
بھا، والتقارير التي ينظّمھا، وطريقة إعدادھا، والسرية التي تحيط بھا، وتشكيل لجنة 
 .تللاعتراضات، وطريقة اتخاذ القراًرات فيھا، وطبيعة ھذا القراًرا
، وقد رّكز "دور النيابة العامة وآلية العمل في الطّب الشرعي ّ"وجاء تحت عنوان  :الفصل الرابع
على تنظيم علاقة النيابة العامة بمركز الطّب الشرعّي، ودور النيابة في ندب الأطباء الشرعيّين، 
سلطة النيابة العامة وانتقالھم إلى محّل الحادث، وتشريح الجثة، والمبادرة بالتحقيق في الجريمة، و
في السماح بتشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتھم، وبيّن كذلك الحالات التي يُحظر فيھا 
تشريح الجثث، والحالات التي يجوز فيھا ذلك، كما بيّن الوقت الذي يجب أن يتم فيه التشريح، أو 
                                                            
، 4991/11/02ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ 4991/01/81ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  4991ﻟﺴﻨﺔ ( 42)ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺍ  6
  .14، ﺹ(1)ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 3002ﻟﺴﻨﺔ )  ( ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺭﻗﻡ  7 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻟﺠﻨﺔ  ،ﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ3002/01/03ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ 7002/11/82ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺨﺭﻴﺸﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ.ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻤﻊ ﺩ.)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ
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به المختبر الكيميائي  الكشف الطبّي على الجثة، كما عالجت مواد ھذا الفصل الدور الذي يقوم
في تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية، كما نظّم موضوع إحراز المضبوطات، ( الجنائي)
وأصول إرسالھا إلى الطبيب الشرعّي، وطريقة التصرف بھا، وإعدامھا، ودور النيابة العامة 
الشرعّي من بذلك، كما تطّرق للإجراءات المتعلقة بتسجيل أوصاف الحوادث المحالة للطب 
 .القضاء أو جھات التحقيق، وضرورة تسجيلھا بسجلات القسم المختص
وتحدث عن بدلات العاملين في الطّب الشرعّي ومزاياھم، محيلاً تفاصيل ذلك  :الفصل الخامس
 8.إلى اللائحة التنفيذية للقانون
لطبّيب الشرعّي وقد احتوى على الأحكام الختامية لمشروع القانون، حيث منح ا :الفصل السادس
صفة الضبطية القضائية، فيما يختص بمزاولة عمله الرسمي، وحظر عليه الجمع بين وظيفته 
  .وممارسة التجارة، أو أية وظيفة أو عمل لا يتوافق مع كرامته واستقلاله في عمله
  :اختصاصات مجلس إدارة الطّب الشرعي ّ
  9:يختص مجلس إدارة المركز بما يأتي
  .الطّب الشرعّي ومتابعة تنفيذھاإعداد خطط تطوير  .1
 .إعداد الموازنة السنوية للمركز .2
 .تشكيل اللجان الفنيّة للنظر فيما يُعرض عليه .3
 .اقتراح مناھج للطب الشرعي ّ .4
عقد الدورات التدريبية لذوي المھن الطبّيّة والصحية وللفنيين في الطّب الشرعّي، بالتعاون  .5
 .يةمع جھات الاختصاص في الجامعات الفلسطين
 .التوصية بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للعاملين في الطّب الشرعّي أو إيفادھم .6
 .منح المكافآت للمتميزين من العاملين بالطّب الشرعّي تشجيًعا لھم .7
 .تعيين الأطباء الشرعيّين وندبھم إلى غير عملھم .8
 .إنشاء أقسام الخبرة الطبّيّة الشرعيّة والمعامل ذات العلاقة .9
  .ديد نسبة البدلات المادية للعاملين في الطّب الشرعي ّتح .01
  .حل جميع المشاكل المتعلقة بالخبرة الطبّيّة الشرعيّة .11
  .النظر في أية أمور أخرى تحال إليه من الجھات المعنية، أو من مدير عام المركز .21
  -:نّصوص تتعلق بالطبّيب الشرعّي وبعض المھام التي يقوم بھا: ثانيا ً 
 01.م6002لسنة ( 1)الطبّي الفلسطيني رقم  قانون المجلس -
على كل طبيب يتقدم للمجلس للحصول على لقب :" من ھذا القانون على أنه( 52)نّصت المادة 
اختصاصي في الوطن أن تتوافر فيه الشروط والمؤھلات المنّصوص عليھا بمقتضى أحكام ھذا 
  ".القانون
نھا مثلا ًطب الجراحة، وطب الأسنان، وغير من المعروف أن للطب فروًعا واختصاصات متعددة، م
وما يھّمنا ھنا ھو اختصاص الطّب الشرعّي الذي ھو أحد أفرع الطّب، وبناًء على ذلك، نجد أن . ذلك
قانون المجلس الطبّي الفلسطيني أوجب على من يريد ممارسة مھنة الطّب الشرعّي الحصول على 
                                                            
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ   8
  .ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ( 9)ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   9
  .5، ﺹ(0)، ﺍﻟﻌﺩﺩ 6002/2/41ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   01
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ّن ھذا القانون لم ينّص على ماھيّة ھذه الشروط أو شھادة بذلك من المجلس الطبّي الفلسطيني، لك
طبيعتھا، غير أّن أنظمة المجلس اشترطت على من يتقدم للحصول على شھادة اختصاص في الطّب 
الشرعّي؛ أن يكون حاصلاً على بكالوريس طّب، من جامعة معترف بھا، بالإضافة إلى شھادة عليا 
، وبعد ذلك اجتياز أربع سنواتز برنامًجا تدريبيًا مّدته في تخصص الطّب الشرعّي، كما عليه أن يجتا
ونظًرا لعدم تشكيل لجنة لھذا الامتحان، فإن المجلس يقوم بإرسال الأطباء . امتحان البورد الفلسطيني
الراغبين بالحصول على لقب اختصاصي بالطّب الشرعّي إلى الأردن؛ للحصول على البورد 
  11.يجزئ عن البورد الفلسطينيالأردني في الطّب الشرعّي، وھو 
يحظر على أي طبيب أن يعلن عن نفسه بأي : " من ذات القانون على أنه( 1/62)كما نّصت المادة 
وسيلة على أنه اختصاصي، إلا بعد حصوله على شھادة اختصاص من المجلس، وفقًا لأحكام ھذا 
  ".القانون
  : 1002لسنة ( 3)قانون الإجراءات الجزائية رقم  -
لميح للطبيب الشرعّي، ودوره الحيوي في بعض الأمور المرتبطة بالكشف عن الجريمة، ھناك ت
  :والتحقيق فيھا، ويتضح ھذا الأمر من خلال النّصوص الآتية
  :من ھذا القانون على ما يأتي (46)نّصت المادة 
ة المرتكبة، وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريم بالطبّيب المختصيستعين وكيل النيابة العامة " 
ويقوم الطبّيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجھة 
المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق 
  " .تقتضي بذلك
عن مسرح الجريمة، وإثبات حالتھا، يشير ھذا النّص إلى لّب عمل الطبّيب الشرعّي، المتمثل بالكشف 
وقد أشار ھذا النّص إلى . واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، تحت إشراف النيابة العامة
ضرورة أن يكون الطبّيب مختّصً ا، بمعنى أن يكون حاصلاً على شھادة الاختصاص في الطّب 
  .الشرعّي، من جامعة معترف بھا
  : ون على ما يأتيمن ھذا القان( 07)نّصت المادة 
للمتھم أن يستعين بخبير استشاري ، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق ، على أّلا يترتب " 
  " . على ذلك تأخير السير في الإجراءات 
وھذا النظام يقوم على (. الإنغلوساكسوني)نلاحظ ھنا أن المشّرع الفلسطيني أخذ بالنظام الاتھامي 
وأھم . نات الضرورية له؛ للدفاع عن نفسه، ونفي التھمة بإثبات براءتهإحاطة المتھم بكل الضما
مميزاته العلنية والشفھية والوجاھية، فالمتھم في ھذا النظام يستطيع أن يستعين بطبيب استشاري لنفي 
منذ بداية العملية ( للادعاء والدفاع)التھمة عن نفسه ومن ھنا ندرك سبب وجود طبيبين شرعيّين 
  21.في ھذا النظام القانونية
لكّن النّص لم يبيّن كذلك الدور الذي سيقوم به الطبّيب الاستشاري ، وھل سيحضر مع الطبّيب المعين 
لا يحق له ذلك ، فليس له سوى الاطلاع  –وكما يشير النّص  –أم أنه . من النيابة أثناء قيامه بعمله 
  على تقرير الخبير ؟
                                                            
  .ﻡ8002/3/21ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ  ،ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ. ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺩ  11
، (0002ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ) ،"ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ " ﻌﻴﺩ، ﻴﺎﺴﺭ، ﺴ  21
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انية رفض ھذا الخبير الاستشاري من قبل النيابة ، واكتفى النّص كما أّن النّص لم يُشر إلى مدى إمك
  . بشرط عدم تأخير السير في إجراءات التحقيق 
  : من ھذا القانون على ما يأتي ( 17)نّصت المادة 
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك ، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق ، " 
بًا ، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام، أو أحد مساعديه ويتعين أن يكون مسبﱠ 
للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ، ويترتب على تقديم ھذا الطلب عدم استمرار الخبير 
  " . في عمله ، ما لم يتقرر غير ذلك ، ويتعين أن يكون القرار مسبﱠبًا 
ية من الأھمية، إذ انه يعالج مسألة رّد الخبراء، وإذا ما اعتبرنا أن يُعّد ھذا النّص على درجة عال
الطبّيب الشرعّي المختص ھو أحد ھؤلاء الخبراء، فإن مجرد تقديم طلب رده لأي سبب كان؛ قد 
يؤدي إلى تعطيل سير العدالة، والتأخير في إنجاز التحقيق، حيث يترتب على مجرد تقديم طلب الرد 
حقق عدم استمرار الطبّيب في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك، كما تبرز لدينا مسألة لوكيل النيابة الم
أسباب رد الطبّيب الشرعّي، إذ وصفھا النّص بكونھا جدية، وكون طلب الرد مسبﱠبًا مما يثير تساؤلا ً
ھذا النّص كما أن . مشروًعا حول المعيار المتبع في تقدير ھذه الجديّة، والحالات التي يتقرر فيھا الرد
لم يبين مآل الطلب بعد وصوله إلى النائب العام أو احد مساعديه، سواء بالرفض، أو بالقبول، أو 
بإعادة الطلب لإبداء مزيد من الأسباب أو توضيحھا، غير أنه أوجب في النھاية أن يكون القرار 
  .الصادر مسبﱠبًا
د من النّصوص التي تتحدث عن الخبرة، ھذا ويوجد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني العدي
وغني عن القول بأن الطبّيب , ھذا. ودورھا في الإثبات الجنائي، وعلاقة الخبير مع النيابة العامة
الشرعّي يُعّد أحد ھؤلاء الخبراء، فينطبق عليه ما توجبه نّصوص قانون الإجراءات الجزائية بھذا 
   31.الخصوص
  :حاكمات الجزائية نّصت علىمن قانون أصول الم( 001)المادة  -
بإجراء الفحوصات الطبّيّة والنفسية للمتھم من قبل  –من تلقاء نفسه  –يأمر وكيل النيابة " 
  ".الجھات المختصة، إذا رأى ضرورة ذلك، أو بناء على طلب من المتھم أو محاميه 
بفحص المتھمين، وأن ھذا يبين ھذا النّص إحدى المھمات التي يقوم بھا الطبّيب الشرعّي، وھي القيام 
  .الفحص يتّم إما بناء على أمر صادر من وكيل النيابة، أو بناًء على طلب المتھم أو وكيله
  :من ھذا القانون على ما يأتي( 912)نّصت المادة 
تقبل في معرض البيّنة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق " 
جوز قبول الصور الشمسية في معرض البيّنة للتعرف على صاحبھا وذلك لمعرفة أو المحاكمة، وي
  ".ھوية المتھم ومن له علاقة بالجريمة
يشير ھذا النّص إلى مھمة أخرى يقوم بھا الطبّيب الشرعّي، وھي أخذ البصمات، وبيان مدى علاقتھا 
لفنيّة التي تستخدم في مجال البيّنة في بالمتھم وبالجريمة الواقعة، وھذا يُعّد نوًعا من أنواع الخبرة ا
وذلك ( للأصابع أو لراحة اليد أو لباطن القدم) القضايا الجزائية، ألا وھي علم تحقيق البصمات سواء 
  . من أجل تحقيق ھوية المتھم، أو من له علاقة بالجريمة
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  : من ھذا القانون على ما يأتي( 022)نّصت المادة 
الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول  تقبل في معرض البيّنة في" 
عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميا، والموقعة منه، والمتضّمنة نتيجة الفحص الكيمياوي 
ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشھادة في . أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشان أي مادة يشتبه فيھا
  ".قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتامين العدالة  ھذا الشأن، إلا إذا
تشير ھذه المادة إلى اعتماد التقارير الصادرة عن المعامل الجنائية، سواء أكانت تابعة للحكومة، أو 
  .معتمدة من قبلھا، وذلك في معرض البيّنة الفنيّة المقدمة من النيابة
  :المعمل الجنائي عدة شروط ھيوقد اشترطت ھذه المادة لاعتماد الفحص الذي يقوم به 
  .يشترط أن يصدر الفحص عن محلل يعمل في مختبر حكومي معتمد رسميًّا .1
  .يشترط أن يكون تقرير الفحص موقًّعا من المحلل المسؤول .2
وبما أن النّص يشترط وجوب التوقيع، فإنه ضمنًا يشترط أن يصدر تقرير المحلل  .3
 .الكيمياوي كتابة 
دة مثول المحلل الكيمياوي الذي أجرى الفحص أمام القضاء ھذا ولم تشترط ھذه الما
لأداء الشھادة، إلا إذا رأت المحكمة أن حضوره ضروري لتوضيح بعض الأمور، 
  .ولتحقيق العدالة؛ فتأمر بذلك
، حّدد بموجبه مختبرات جامعات 8991لسنة ( 61)وقد صدر قرار رئاسي يحمل الرقم 
فيما يتعلق (( غزة)، أو الأزھر أو الإسلامية (ةالضف)القدس أو النجاح أو بيرزيت )
بالقيام بالتحاليل الكيمياوية كأنھا صادرة عن مختبر الحكومة الكيمياوي، أو عن محلل 
 .الحكومة الكيمياوي 
  :من ھذا القانون على ما يأتي( 962)نّصت المادة 
يبين مختصين من أطباء إذا ثبت نتيجة ھذه المراقبة أن المتھم سليم العقل، وذلك بشھادة طب" 
  ".الحكومة، تباشر المحكمة وإلا تأمر بإيداعه مستشفى للأمراض العقلية 
يشير ھذا النّص إلى مھمة أخرى يقوم بھا الطبّيب الشرعّي، وھي الكشف على مدعي الجنون 
وإيداعه مستشفى للأمراض العقلية، إذا ثبت جنونه بشھادة طبيبن من الأطباء المعتمدين من قبل 
  .الحكومة
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  المبحث الثاني
  الإطار العملي للطب الشرعّي في فلسطين
  :مراكز الطّب الشرعّي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
  :على أرض الواقع ھناك ثلاثة مراكز للطب الشرعّي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
 :معھد الطّب العدلي في أبو ديس
ويُقدم كافة الخدمات والإمكانيات  41،(أبو ديس)في جامعة القدس يتبع ھذا المعھد لكلية الطب ّ
اللازمة لتسيير عمل الطّب الشرعّي في فلسطين، كما يباشر مھام عمله، بناء على تكليف 
  .خطّي من النيابة العامة
يوجد مشروع لاتفاقية تعاون، بين المعھد ووزارة العدل، - وحتى كتابة ھذه السطور–ھذا  
  .ة بينھما، بشكل واضح ومھني ّلتنظيم العلاق
 .معھد الطّب العدلي والتشريح في جامعة النجاح بمدينة نابلس  - 1
م وھو يباشر ـ من الناحية العملية ـ مھام الطّب الشرعّي في 6002تأسس ھذا المعھد في عام 
مناطق شمال الضفة الغربية، وقد تم تنظيم العلاقة بينه وبين وزارة العدل، بموجب مذكرة 
م، يقدم بموجبھا المعھد كافة خدمات الطّب الشرعّي لوزارة العدل، بشكل يلبّي حاجة تفاھ
 51.العمل، وفق أصول مھنية صحيحة
 .مركز الطّب الشرعّي في مستشفى الشفاء في غزة  - 2
ھذا المركز يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية، ويستفيد من خدمات المستشفى من  
  . عمل الطّب الشرعّي لحالات الوفاة التي تقع في قطاع غزةالناحية الفنيّة، ويختص ب
 معيقات تطور الطّب الشرعّي بفلسطين
لم يأخذ الطّب الشرعّي في فلسطين مكانته الطبّيعية بعد، فما زال يُنظر إليه على أنه طب الموتى أو 
  :لھذا، فإنه يعاني من عدة مشكلات وصعوبات أھمھا. الأموات
الجنائية المرتبطة بعمل الطبّيب الشرعّي، واللازمة لإجراء بعض  الافتقار للمختبرات - 1
التحاليل ذات الطبّيعة الخاصة؛ مما يستدعي نقلھا إلى مختبرات دول أخرى مجاورة، 
  .مما يؤدي إلى تعطيل إنجاز المھمة المكلف بھا الطبّيب الشرعّي في الوقت المناسب
الأجور التي يتقاضاھا الطبّيب الشرعّي؛  قلة التمويل والدعم المالي والإداري، وضآلة  - 2
 .مما يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الأطباء عن التخصص في مجال الطّب الشرعي ّ
  .وجود قصور في تدريب الكوادر البشرية في مجال الطّب الشرعي ّ  - 3
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  المبحث الثالث
  نماذج للطّب الشرعّي في الدول العربية
الطّب الشرعّي في بلدانھا، فتم تأسيس مراكز خاصة له، ومن لقد سعت الدول العربية إلى النھوض ب
ھذه الدول، جعل لوزارة الصحة المسؤولية الإدارية والفنيّة عليه كالأردن مثلا،ً ومنھا من جعل  
وزارة العدل مسؤولة إداريا وفنيا مثل مصر ولبنان، ومنھا من جعل الولاية الإدارية لوزارة العدل، 
  .حةوالفنيّة لوزارة الص
ھذا، وسنقوم بدراسة التنظيم القانوني للطب الشرعّي في بعض الدول العربية المجاورة، ومن ھذه 
وبعضھا لا يوجد فيھا مثل ذلك ( العراق)الدول من لھا قانون خاص ينظّم الطّب الشرعّي مثل 
الشرعّي في  القانون، وإنما بھا تعليمات وقراًرات صادرة من الوزارة التي تتبع إليھا مراكز الطب ّ
ودول أخرى، ورد ذكر للطب الشرعّي ومراكزه في نّصوص قوانين أخرى ( لبنان)تلك الدول، مثل 
  :وسنقوم بتوضيح ذلك(. الأردن)مثل 
  التنظيم القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في الأردن: الفرع الأول
لعربي، فالطّب الشرعّي فيھا يقترب يُعّد الأردن من الدول المتطورة في ھذا المجال على الصعيد ا
، أكثر من أي نظام آخر، مع تأثره في الممارسة في بعض الجوانب latnenitnocمن نظام الـ 
 lacidemالمتبع في بريطانيا ونظام الـ  renorocھناك أيًضا نظام الـ )بالنظام الأمريكي 
يسمى بالمركز الوطني للطب ويوجد في الأردن ما  61.(المتبع في الولايات المتحدة renimaxe
الشرعّي وأقسام أخرى في الجامعات الأردنية، ولكن، ما ھي النظم القانونية المطبقة عليھا؟ ولمن 
  .تتبع إداريا؟ وما مدى علاقتھا بالجھات القضائية؟
  المركز الوطني للطب الشرعي ّ: أولاً 
رة على المستوى العربي، ونعزو يُعّد المركز الوطني الطّب الشرعّي من الصروح الطبّيّة المتطو
ذلك إلى الدعم المادي للمركز، وإدارة المركز من قبل أشخاص متخصصين في ھذا المجال حيث يُعّد 
مدير المركز من الشخصيات التي تملك الخبرة والمعرفة في ھذا المجال، ( مؤمن الحديدي)الدكتور 
انونية غير مباشرة سنتطرق إليھا ويُعّد المركز إحدى دوائر وزارة الصحة، من خلال نظم ق
 :بالتفصيل، ومنھا
 :الإطار القانوني والإداري للمركز الوطني للطب الشرعي ّ
لا يوجد قانون أو قرار ينظّم عمل المركز الوطني للطب الشرعّي، ويتم تنظيم عمله من خلال نظام 
م الإداري لوزارة الصحة من نظام التنظي( و/4)إدارة داخلي، وتم ذكر المركز من خلال نّص المادة
  71.من الدستور الأردني 021الصادر بمقتضى المادة  3002لسنة ( 74)رقم 
والملاحظ من ھذه المادة أن المركز إحدى دوائر وزارة الصحة، حيث تحدثت عن التكوين الھيكلي 
لصحة، للوزارة، ويُعّد المركز إحدى دوائرھا، ويمارس نشاطه في مستشفى البشير التابع لوزارة ا
الصادر بمقتضى ( نظام اللجان الطبّيّة) 7791لسنة ( 85)ومن ناحية أخرى ورد في النظام رقم 
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من ھذا النظام ( 2)حيث ورد في المادة  1791لسنة ( 12)من قانون الصحة العامة رقم ( ا/08)المادة
  81.أنه للوزير حق تشكيل أي لجنة أخرى، بما في ذلك لجنة الطّب الشرعي ّ
  :لصلاحياتالمھام وا
   91:يقدم ھذا المركز العديد من الخدمات في مجال الطّب الشرعّي، تقسم إلى نوعين أساسيين
 :حالات الأحياء وتشمل  -
  .تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية الأولية بحق المصابين  -
  .تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية المرضيّة  -
  .قطعية تنظيم التقارير الطبّيّة القضائية ال -
  .الشرعي ّ تنظيم تقارير حالات فحص لدائرة الطب ّ -
 :حالات الوفيات وتشمل  -
  .تشريح الوفيات القضائية بأنواعھا، وتشمل جرائم الإيذاء المقصود وغير المقصود  -
  .تشريح الوفيات بناء على طلب الأھل  -
  (.الطبّيب المعالج ) تشريح الوفيات بناء على طلب المستشفى   -
قراًرا بإعفاء حالات من أجور  0002/3/1بتاريخ  0002وقد أصدرت وزارة الصحة سنة  ھذا،
  02:خدمات الطّب الشرعّي، وجاء في القرار أنه تم الموافقة على إعفاء الحالات الآتية من الرسوم
إعفاء رسوم الحفظ في الثلاجة لليوم الأول الذي يأتي حدوث الوفاة، وجميع الأيام السابقة  .1
 .ات القضائية التي يتطلبھا المدعي العامللإجراء
إعفاء رسوم الحفظ بالثلاجة للأشخاص المجھولي الھوية، أو اللقطاء، أو حفظ محصول  .2
 .الحمل الميت
ويوجد في الأردن، إلى جانب المركز الوطني للطب الشرعّي، ما يسمى المعھد الوطني للطب 
الطّب الشرعّي، من الأطباء ذوي الامتياز، مدة يقوم المعھد بتدريب المعنيين بالعمل في . الشرعي ّ
  12.أربع سنوات، بعدھا يتقدمون لامتحان للحصول على البورد الأردني في الطّب الشرعي ّ
بالإضافة إلى المركز، يوجد أقسام للطب الشرعّي في بعض الجامعات الأردنية، ھدفھا تعليمي 
  .قانون الجامعة وتعليماتھاأكاديمي وذلك باعتبارھا أحد أقسام الجامعة، وتخضع ل
  :ومن ھذه الأقسام
  قسم الطّب الشرعّي في الجامعة الأردنية:  ثانيا ً 
وھو أحد الاختصاصات الطبّيّة الرئيسة، ويقوم على تقديم الخبرة ( 7791)عام  أُنشئ ھذا القسم
ذة في الأردن، مثل اللازمة للاختصاصات الطبّيّة المختلفة في القضايا الطبّيّة، في ضوء القوانين الناف
 :ومنھا, القوانين الطبّيّة، والقضائية
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  :الإطار القانوني والإداري للقسم 
يتبع قسم الطّب الشرعّي في الجامعة الأردنية لمستشفى الجامعة، الذي يُعّد إحدى مؤسسات القطاع 
 1002لسنة  (24)الصحي، ويتم إدارة القسم من قبل إدارة الجامعة التي تطبق القانون المؤقت رقم 
ويطبق ھذا القانون على الجامعات الأردنية، ومنھا الجامعة ( قانون الجامعات الأردنية الرسمية)
 أي المستشفى وقسم الطّب الشرعي ّ من ھذا القانون،( ا/5)المادة  الأردنية وما يتبع لھا، حسب نص ّ
امعة الأردنية من مؤسسات فيه، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من الجامعة، ويُعّد مستشفى الج
  22.القطاع الصحي، ولا يتبع لوزارة الصحة، وإنما ھو مستشفى مستقل ضمن المستشفيات الجامعية
  32:اختصاصات القسم •
  :يضم قسم الطّب الشرعّي في مستشفى الجامعة كلا ًمن الاختصاصات الآتية
 .الطّب الشرعي ّ      - أ
 .سموممختبر علم ال - ب
  .تحقق من الھوية الشخصيةمختبر البصمة الوراثية، وال - ت
  :ويقوم القسم بالإضافة لما سبق بما يأتي 
تقديم الخبرة الطبّيّة القانونية والقضائية، لمختلف الأقسام والاختصاصات الطبّيّة في  .1
  .المستشفى
  .تقديم خدمات الطّب الشرعّي والاستشارات للمرضى والمراجعين .2
 .قضائية والأمنية، والضمان الاجتماعيتقديم خدمات الطّب الشرعّي وخبراته للجھات ال .3
 .المشاركة في وضع دورات المعھد القضائي الأردني وتنفيذھا .4
ولا ننسى أھمية الأطباء الشرعيّين في الأردن، حيث يتم ترخيص الأطباء الشرعيّين من قبل المجلس 
لشرعيّين، ھناك وإضافة إلى الأطباء ا. الطبّي الأردني، ولجانه المختصة، من خلال امتحان البورد
مختصون بجزئيات من عمل الطّب الشرعّي، كالتشخيص من خلال فحوصات الأسنان، إضافة إلى 
وھذا يعّد تطّوًرا مھّمً ا، ربّما تتخذ فلسطين خطوات باتجاھه في . الأطباء الشرعيّين الاستشاريين
 42.المستقبل
  (النيابة والمحاكم) ئيةعلاقة مؤسسات الطّب الشرعّي قي الأردن بالجھات القضا: ثالثا ً 
يوجد بعض مراكز الطّب الشرعّي  تؤدي ھذه المؤسسات خدمات جليلة للجھات القضائية، حيث
  52.(قصر العدل، العبدلي، عمان) وأفرعھا، وعيادة الطّب الشرعّي، في المؤسسات القضائية، مثل
ھات؛ الكشف السريري، ومن الخدمات التي يقدمھا الطّب الشرعّي بمؤسساته المختلفة إلى تلك الج
  .وكشف البكارة، والفحوصات المخبرية، والتشريح الطبّي القضائي، والاختياري
من أوجه التعاون الأخرى، بين المركز ومؤسساته المختلفة والجھات القضائية؛ ما تقوم به النيابة 
ب الوفاة، العامة من إحالة أي قضية تشتبه فيھا إلى تلك المؤسسات؛ من أجل الوقوف على أسبا
فضلاً عن ذلك، لا يقدر القاضي أن يصدر قراًراته في بعض القضايا الجنائية إلا . وكشف المجھول
بناء على تقرير الطبّيب الشرعّي، ويجب عليه أن يكون على دراية ومعرفة بتقرير الطبّيب الشرعّي، 
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رعّي أن يكون ملّمً ا ببعض وفي المقابل، على الطبّيب الش. حتى يكون واضًحا ومفھوًما بالنسبة إليه
وتقدم ھذه المراكز العديد من . المصطلحات القانونية؛ ليكون تقريره مفھوًما للجھات القضائية
الخدمات، في مجال الطّب الشرعّي، لوزارة العدل التي تعّد المأوى المناسب للطب الشرعّي 
  62.القضايا الجنائية التخصصي، فھي المستفيدة من علومه، التي تشّكل الأدلة المادية في
  القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في لبنان يمالتنظ: الفرع الثاني
للبنان دور متميز في الطّب الشرعّي، إذ تكاد أن تكون الدولة الوحيدة من بين ھذه الدول التي بينت ـ 
ومن ھذه . ؤسساتهوبشكل مباشر ـ من خلال المراسيم الصادرة عن وزارة العدل، الطّب الشرعّي وم
  :المؤسسات
  مصلحة الطّب الشرعّي والأدلة الجنائية: أولاً 
وألحقت بوزارة العدل، فما ھي النظم القانونية والإدارية  3591/3/01أنشئت ھذه المصلحة بتاريخ 
  المنظمة لھا؟ وما ھي اختصاصاتھا؟ و ما علاقتھا بالقضاء؟
  التنظيم القانوني والإداري للمصلحة •
إلى ( 58/32رقم )، المعدل بالمرسوم 3891/9/61الصادر بتاريخ ( 151)سوم رقم أضاف المر
مھام المصلحة، كل ما يتعلق بالأدلة الجنائية، ولكن منذ ھذا التاريخ، لم يتم وضع المرسوم التنظيمي، 
صدر المرسوم رقم  6491/11/41وبتاريخ  .من المرسوم المذكور( 03)وفق ما نّصت عليه المادة 
الخاص بالأطباء الشرعيّين، وتحديد اختصاصھم، وأرفق به جدول بأتعابھم، الذي تم تعديله  (4837)
لجھة ( 96491/4837)وعدل المرسوم . 6991/30/21الصادر بتاريخ ( 6708)بالمرسوم رقم 
أما من الناحية  (.0002/2723)ملاك الأطباء الشرعيّين عدة مرات، كان آخرھا بالمرسوم رقم 
لطّب الشرعّي بلبنان يتبع إلى وزارة العدل، التي لھا الحق في تعيين أي طبيب طبيبًا الإدارية، فا
بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل، المبني على رأي لجنة شرعيًا 
 .مؤلفة برئاسة النائب العام التمييزي، وعضوية مدير عام وزارة الصحة، ومدير عام وزارة الداخلية
والذي يحكم ھذه التبعية ھو علاقة الطّب الشرعّي بالقضاء، فھو المرجع الوحيد للأطباء الشرعيّين، 
  72.ولھا الحق في التدخل عند تلقيھا شكوى من أي مواطن يشعر بأن التقرير الطبّي قد ظلمه
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  82:اختصاصات المصلحة حسب ما ورد في مرسوم إنشائھا •
  :ي مجالھا بالإضافة إلى ما يأتيتقدم المصلحة العديد من الخدمات ف
الجنائية  الإشراف على عمل الأطباء الشرعيّين، وكافة النشاطات المتعلقة بالطّب الشرعّي، والأدلة -
  .وتطويرھا
  .تنظيم الندوات العلمية، والتعاون والتنسيق مع كافة الجھات المعنية بالطّب الشرعي ّ -
طرابلس وبيروت حاليًّا )ل تجھيز المشارح فيھا وإدارتھا التنسيق مع المستشفيات الحكومية؛ من أج -
  (ولاحقًا كل المحافظات
  (النيابة العامة والمحاكم) :علاقة الطّب الشرعّي بالجھات القضائية: ثانيا ً 
أطباء لإعادة الكشف على  يخضع الطبّيب الشرعّي إلى رقابة النيابة العامة المختصة، التي تعين لجنة
وفي حال تبين عدم صحة التقرير، يحال الطبّيب المانح له إلى المجلس التأديبي، لمحاكمته . المتضرر
بالتوقيف المؤقت، أو بالشطب من جدول الأطباء الشرعيّين، أو ربما يقتصر الأمر على التأنيب، 
ي دحض تقرير الطبّيب الشرعّي أو الأخذ وللنيابة دور ف. وذلك تبًعا لحجم الخطأ المرتكب وأھميته
به، ويخضع الطّب الشرعّي أيًضا لرقابة اللجنة التأديبية في وزارة العدل، وقد نّص المرسوم رقم 
في إحدى مواده على ضرورة تفعيل الرقابة على الأطباء الشرعيّين، ووسع من صلاحيات ( 151)
في وقف الطبّيب الشرعّي عن تعاطي المھنة، إلى  وزير العدل، لجھة اتخاذه مرسوم التعيين، وأحقيته
حين صدور قرار مجلس شورى الدولة، ومن المآخذ على التعميم والمرسومين الأخيرين ـ حسب 
أنھما لم يلحظا ما يسمى تقسيم ) رأي الدكتور أحمد المقداد رئيس اللجنة العلمية للطب الشرعّي ـ 
للمھنة، ولم يعيرا الخبرة اھتماًما، إلا أّن المّدعين الدرجات، بين المتخصصين، وأّي ممارس آخر 
، ويأخذ بعضھم أيًضا على المرسوم (العاّمين والقضاة يأخذونھا في الاعتبار في توكيل المھام الدقيقة
عدم لحظه التنسيق بين الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، ومصلحة الطّب ( 151)رقم 
حصره مھاّم المتابعة بالأخيرة، على الرغم من عدم وجود ملاك للأدلة الشرعّي، والأدلة الجنائية، و
  92.الجنائية فيھا إلا في تسميتھا
وفي . ويجب على الطبّيب الشرعّي الالتزام بتلبية مطالب موظفي الضابطة العدلية ورجال الشرطة
وفي لبنان ما . تعينه حال إخلاله بواجباته، يحال ـ بقرار من وزير العدل ـ إلى اللجنة التي أسھمت في
  .يسمى باللجنة العلمية للطب الشرعّي، وھي تابعة لنقابة الأطباء في البلد
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  التنظيم القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في مصر: الفرع الثالث
يشھد الطّب الشرعّي طفرة علمية كبيرة؛ نتيجة ثقة معظم دول العالم به، حيث يوجد في مصر العديد 
  :مراكز الطبّيّة الشرعيّة، ومنھامن ال
  مصلحة الطّب الشرعّي في القاھرة: أولاً 
 لنظام القانوني والإداري للمصلحةا
وزير العدل آنذاك قراًرا بإنشاء إدارة طب شرعي، ( أحمد خشبة باشا)أصدر  8291نوفمبر  82في 
عة لھا، وقد عّد ھذا القرار بمنزلة تتبع النيابة العامة، مقّرھا في القاھرة، ولھا معاملھا الشرعيّة التاب
أصدر  1391وفي مايو . لائحة داخلية معتمدة، تنظّم عمل الإدارة التي أصبحت المصلحة فيما بعد
أول رئيٍس لھذه الإدارة، بالإضافة إلى عمله أستاًذا ( سيدني سميث)الوزير قراًرا تضّمن تعيين السير 
، 9291ت فروع لھذه الإدارة في الإسكندرية وأسيوط عام لمادة الطّب بكلية القصر العيني، وقد أنشئ
، وفي العام التالي في مايو تحديًدا أصدر مجلس الوزراء المصري قراًرا 0391وفي طنطا عام 
بفصل الإدارة الطبّيّة الشرعيّة عن النيابة، ثم تحولت الإدارة إلى مصلحة الطّب الشرعّي في سنة 
صدر العديد من القراًرات التي تعّدل وتضيف إلى  03.تى اليوم، ومازالت تحمل ھذا الاسم ح2391
ملين في المصلحة، المادة الخامسة من اللائحة السابقة، وتتحدث ھذه المادة عن مكافآٍت وأجوٍر للعا
  : اتومن ھذه القرار
 0591أغسطس سنة  01و 6491يناير سنة  72و 3491يونيو سنة  6قرار وزير العدل الصادر في 
أكتوبر سنة  61وصدر قرار آخر في (. 5)التي أضافت فقرة جديدة للمادة  8591سنة  يناير 4و
  .من اللائحة( 5)؛ من أجل تعديل المادة 7791يناير  31و 5791
التي تنظم المصلحة بما لا يتعارض , تتبع المصلحة إداريًا لوزارة العدل التي بدورھا تصدر الأنظمة
تبعيّتھا لوزارة العدل من الأمور الجيّدة؛ إذ تجعل المصلحة قريبة و 13.مع اللائحة الداخلية المذكورة
  .من المؤسسات القضائية
 اختصاصات المصلحة
ھي الجھة المنوط  بھا فحص الأسلحة المستخدمة في الحوادث الجنائية،  مصلحة الطّب الشرعي ّ
يوجد  . 23ا المصلحةسواء كانت إرھابية أو عادية، بالإضافة إلى الأعمال المعتادة التي تقوم بھ
اتصال بين المصلحة والأقسام التي تختص بالجامعات المصرية، وھنالك بروتوكول تعاون مع كلية 
الطّب في جامعة القاھرة، لإنشاء مركز للتعليم بمصلحة الطّب الشرعّي، بالتعاون مع ھيئة الزمالة 
 33.البريطانية؛ لمنح شھادة الزمالة البريطانية في مصر
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ا في الأردن أقسام للطب الشرعّي في الجامعات للأغراض التعليمية والأكاديمية، وفي مصر كم
  :ويمكن أن تؤدي خدمات للجھات القضائية والمواطنين، ومن ھذه الأقسام
  (:جامعة القاھرة) قسم الطّب الشرعّي في كلية الطب ّ .1
  :التنظيم القانوني والإداري للقسم •
قدم قسم للطب الشرعّي، وھذا القسم يتبع إلى وزارة التعليم في كلية الطّب بجامعة القاھرة أنشئ أ
. العالي ووزارة العدل ويحكم ھذا القسم الأنظمة السارية في الجامعة، بوصفه قسًما من أقسام الجامعة
ويضّم القسم أكبر متحف جنائي في العالم، يحتوي على أكثر من ألف عينة جنائية، وھي نادرة جّدً ا؛ 
   43.يد من الحالات الجنائية التي يراھا الطالب على الطبّيعةلأنھا تمثل العد
 :الطّب الشرعّي وأقسامه في الجامعة اختصاصات •
وتدريبه العملي ( الإكلينكي)الطّب الشرعّي السريرّي   : دراسة ھذا العلم تنقسم إلى عدة فروع ھي   
، حيث يرى الطلبة طريقة ، والقسم الثاني ھو إجراء الصفة التشريحية يكون في أقسام الطوارئ
  : والقسمان الآخران ھما  .التشريح، وغالبًا ما تكون في المشرحة التابعة لمصلحة الطّب الشرعي ّ
تحليل السوائل البيولوجية، وتحليل السموم والمخدرات، حيث يتم تحليل العيّنات في المعامل الملحقة 
  .بفروعه المختلفة والمحكمة والقانونويُعّد ھذا التخصص حلقة الوصل بين الطّب   . بالقسم
 (:جامعة عين شمس) قسم الطّب الشرعّي والسموم بكلية الطب ّ .2
يضم قسم الطّب الشرعّي في جامعة عين شمس وحدة للاستشارات الطبّيّة الشرعيّة وأبحاث 
أستاذ الطّب الشرعّي ورئيس ( أحمد السجيني)، يقول عنھا الدكتور4991التزوير منذ عام 
كان الھدف من إنشاء الوحدة رفع مستوى الطّب الشرعّي في مصر كلھا، ورفع ":  الوحدة
مستوي التدريس الأكاديمي في الجامعة، بالإضافة إلى دراسة الحقائق العلمية المختلفة والتعاون 
وھذا القسم يتبع أيًضا لوزارة التعليم العالي . 53"مع مصلحة الطّب الشرعّي؛ لتكون أكثر دقة
ويوجد تعاون بين القسم ومصلحة الطّب . ًما من أقسام الجامعة من الناحية الإداريةبوصفه قس
  .من خلال مذكرات تعاون بينھما. الشرعّي التابعة لوزارة العدل
 علاقة المصلحة بالجھات القضائية :ثانيا ً 
كامل علاقتھا بالجھات القضائية كباقي مراكز الطّب الشرعّي وتبعيتھا لوزارة العدل؛ أدت للت
القضايا  الكامل بينھا وبين النيابات والمحاكم، وھذا يطمئن أصحاب القضايا، فھي لا تختار والتنسيق
  .التي تفحصھا، بل تكلّف بھا من أجھزة التحقيق
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  التنظيم القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في العراق: الفرع الرابع 
وھذه التسمية تطلق على ( الطّب العدلي ) يطلق عليه  تختلف التسمية للطب الشرعّي في العراق حيث
  :ومن ھذه المعاھد. معاھد الطّب الشرعّي، فتسمى بمعاھد الطّب العدلي
  معھد الطّب العدلي في بغداد: أولاً 
فما يوجد في العراق معھد الطّب العدلي، وھو من المعاھد الطبّيّة الفنيّة المرتبطة بوزارة الصحة، 
  :ونية والإدارية المنظمة له وما ھي اختصاصاته وعلاقته بالقضاءھي النظم القان
  :النظام القانوني والإداري للمعھد •
قانون الطّب  7891لسنة ( 75)من القانون رقم ( 3)المادة ( 2)لقد نظم المعھد عمله حسب الباب 
يؤدي عمله من الدستور العراقي، و( 35)طبقا للمادة ( 724)العدلي، الصادر بموجب القرار رقم 
بناء على ما يحال إليه من حالات من الجھات الأمنية والقضائية، ويتبع لوزارة الصحة، وھناك 
ارتباطات أخرى مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والدفاع بالإضافة إلى المحاكم، وخصوًصا 
لسابقة في الجنايات، ويظھر ھذا الارتباط من خلال مجلس المعھد، إذ يوجد أعضاء من الوزارات ا
، وأعطى القانون وزارة الصحة صلاحيات كبيرة للإشراف على معھد الطّب (6)المعھد وفقًا للمادة 
العدلي، إذ أعطي لھا صلاحية التعيين والرقابة، فلوزير الصحة صلاحية تعيين مدير المعھد حسب 
، ولوزير (11)ادة من القانون السابق، وإصدار التعليمات المناسبة حسب نّص الم( 8)نّص المادة 
  63.العدل بعض صلاحيات التعيين في مجلس المعھد
 :اختصاصات المعھد
من القانون ذاته، فھناك فحوصات ( 01)تختلف أقسام المعھد باختلاف تخصصاته، حسب نّص المادة 
الأحياء وفحوصات الأموات على حد سواء، وھنالك أقسام أخرى، منھا  قسم للمختبرات المختص 
سموم والمخدرات، وشعبة المقاطع النسيجية العدلية، وشعبة السيسولوجيا، التي تعنى بفحوصات ال
الذي ( AND)بفحوصات البقع المنوية والألياف والشعر، وقسم البصمة والحمض النووي الـ
  73.استحدث في العراق قبل أربع سنوات
ين التي تعنى بمتابعة شؤون أما الأقسام السائدة الأخرى، فھي قسم الأشعة والتصوير، ووحدة المفقود
المفقودين ومجھولي الھوية، حيث يتم التصوير، وأخذ طبعات الأصابع، وتحفظ المعلومات في 
سجلات؛ ليتم عرضھا على ذوي المفقودين فيما بعد، لمحاولة التعرف عليھم ومساعدتھم، بعد جمع 
لجنائي بالإضافة إلى منتسبين والتصوير ا( الجومية)ويوجد مختصون بالطبّقات . المعلومات الكافية
  83.من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في المعھد
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 لقضاءعلاقة الطّب العدلي في ا: ثانيا ً 
من القانون السابق، فإن المعھد يقدم الخبرات العلمية والفنيّة للقضاء ( 2/2)حسب نّص المادة 
ايات يختاره وزير العدل، ضمن بالإضافة إلى وجود رئيس محكمة جن 93.والجھات التحقيقية المعنية
من القانون ذاته، ويخضع الطبّيب العدلي ( 6)مجلس المعھد وذلك حسب ما ورد في نّص المادة 
( 11)بالإضافة إلى رقابة وزارة الصحة؛ يخضع لرقابة المحكمة والادعاء العاّم، حسب نّص المادة 
  04.من القانون ذاته
ضائي في دعم التحقيقات الجنائية، وله دور مكّمل للقضاء، إذ وتكمن أھمية الطّب العدلي في السلك الق
إن القاضي لا يستطيع أن يحكم في بعض القضايا إلا بناء على تقرير الطبّيب العدلي؛ وفي المقابل، 
يجب على الطبّيب العدلي أن يكون ملّمً ا بمعلومات قانونية أو تحقيقية، تساعده على كتابة التقارير 
ولا نغفل عن دور الطّب العدلي، وارتباطه بوزارة . دى الجھات القضائية والأمنيةلتكون مفھومةً ل
 .الصحة ويؤدي خدمات فنية لكلﱟ من وزارتي العدل والداخلية
ومن خلال ما تم التطرق إليه في ھذا المبحث، تستخلص بعض المشكلات التي يعاني منھا الطّب 
 :الشرعّي في الدول العربية، وأھمھا
 .تنظيم القانوني لمراكز الطّب الشرعي ّغياب ال .1
 .التضارب في التبعية الإدارية؛أيتبع المركز إلى وزارة الصحة أم إلى وزارة العدل .2
 .طبيعة علاقة النيابة العامة ومراكز الشرطة بمركز الطّب الشرعي ّ .3
 .ندرة الاختصاصيّين في مجال الطّب الشرعي ّ .4
 .ماذا يشتملعدم الإلمام بمفھوم الطّب الشرعّي، وعلى  .5
تضارب القوانين التي تطرقت إلى الطّب الشرعّي، مثل الإجراءات الجزائية، وقانون  .6
 .الصحة العامة وغيرھا
 .الاختلاف في أمر الطّب الشرعّي والمختبرات الجنائية؛ أيفصل بينھما أم يدمجان مًعا .7
 .تقارير الطبّيب الشرعّي؛ كيف ينظّم ومدى إلزاميّتھا .8
  :رحة لھذه المشكلات، فھيأما الحلول المقت
يجب وضع قانون واضح ينظّم عمل مركز الطّب الشرعّي، ويوضح كل ما يتعلق بعمل   - أ
 .المركز إداريًّا وفنيًّا، وما يتعلق بالطبّيب الشرعي ّ
يُفضﱠ ل أن يْتبع المركز إداريا لوزارة العدل؛ حتى يكون ھناك ترابط وتكامل، وتنسيق أسھل،  - ب
، وأن يْتبع فنيًّا لوزارة الصحة، لمقدرة (النيابة والمحاكم)قضائية بين المركز والجھات ال
 .الوزارة ومعرفتھا بكل ما يحتاج إليه المركز من الأجھزة الطبّيّة، وطريقة عملھا
ھناك علاقة وثيقة تربط المركز بالنيابة ومراكز الشرطة، إذ إن النيابة يمكن أن تحيل أي  - ت
 .قضية مجھولة إلى المركز لكشفھا
ويتم معالجة ھذه المشكلة من خلال عقد الدورات في ھذا المجال، وإرسال عدد من الأطباء  - ث
 .لدراسة الاختصاص في دول متطورة في الطّب الشرعي ّ
يجب الترويج والتنبيه إلى أن الطّب الشرعّي لا يقتصر على الأموات، وإنما يشمل الأحياء،   - ج
يرھا من خلال نشرات وورشات عمل وتحديد الأبّوة، والنسب، والمقدرة العقلية وغ
 .وإصدارات في الموضوع
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يتم حل مثل ھذه الإشكالية من خلال إصدار قانون موّحد، يوّحد جميع النّصوص ويلغي ما   - ح
 .يتعارض معه
يفّضل أن يتم الفصل بين مركز الطّب الشرعّي والمختبرات الجنائية؛ وذلك لوجود بعض   - خ
لا يقتصر على تحاليل البصمات وأمور أخرى مثل الاختلاف بينھما، إذ إن عمل المختبر 
المركز، ويشمل أيًضا مضاھاة الخطوط، والتزوير، وغيرھا، ولكن يجب أن يكون ھناك 
 .تعاون وتكامل بين المختبر والمركز
إن أي تقرير يصدر عن الطبّيب الشرعّي المختص الذي يعمل في المركز، يكون معتمًدا،   -  د
يعتمد تقريره في حال أدى اليمين وانتدبه المركز، وأي وأي طبيب شرعي خارج المركز 
  .طبيب شرعي مختص تنتدبه النيابة في ظروف معينة يكون تقريره معتمًدا
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  المبحث الرابع
  نحو نموذج مقترح للطب الشرعّي في فلسطين
ضاء، وأجھزة تُعّد المھام التي يقوم بھا الطبّيب الشرعّي ركنا مھّمً ا من الأركان التي يرتكز عليھا الق
ونظًرا للتداخل الواسع بين عمل ھذا التخصص مع عدد كبير من . مكافحة الجريمة بصورة عامة
الأجھزة ذات العلاقة، فقد أصبح من الضروري تنظيم ھذا التخصص، بسّن قانوٍن خاصﱟ به، يراعي 
بما في ذلك  في أحكامه حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن، حيث إن حماية الأفراد من الأذى،
حماية الأطفال والنساء من العنف الأسري، وتقدير مدى إصابتھم؛ يتطلب رأيًا طبيًّا متخصًصا تستند 
  .إليه أجھزة العدالة
  :إن فكرة إنشاء قانون لتنظيم إدارة الطّب الشرعّي في فلسطين تنبع من الأسباب الآتية
  .الشرعّي في فلسطينغياب أي تنظيم قانوني واضح ومحدد لتنظيم إدارة الطّب  - 1
 .التطور النوعي في أعمال الطّب الشرعي ّ - 2
تسھيل أعمال النيابة العامة، من خلال اعتماد منظومة قانونية، تساعد في الكشف عن  - 3
 .الجريمة، وتقديم مرتكبھا للعدالة، بفعالية ومھنية عالية
نائية بوزارة الحاجة لتفعيل وتنظيم دور الإدارة العامة للطب الشرعّي والمختبرات الج - 4
العدل، وتنظيم الأعمال الواجب إناطتھا بالأطباء الشرعيّين، وتحديدھا بشكل واضح لا لبس 
 .فيه
، الخاص بإنشاء مركز للطب الشرعّي في 4991لسنة ( 42)إن القرار الرئاسي رقم - 5
فلسطين؛ نّص على ضرورة قيام وزارة العدل بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة بإعداد 
 .قانون، ينظّم مركز الطّب الشرعّي، ويحدد اختصاصاته مشروع
، نّصت على ضرورة 1002لسنة ( 3)من قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 46)إن المادة  - 6
استعانة وكيل النيابة بالطبّيب المختص، وغيره من الخبراء؛ لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، 
روط الواجب توافرھا فيھم، مما يقتضي بيانھا إلا أنھا لم تحدد صفة ھؤلاء الأطباء، أو الش
 .في قانون خاص بھذا الفرع من فروع الطب ّ
  :ولھذا فإن أي تنظيم قانوني للطب الشرعّي في فلسطين لا بد أن يعالج الآتي
تحديد التبعية الفنيّة والإدارية بشكل واضح ومحدد، وتعيين الحدود الفاصلة بين اختصاصات  - 1
 .لصحةكل من وزارة العدل وا
تعيين مقر للمركز وفروعه في المحافظات الفلسطينية حسب الحاجة، بحيث يكون في كل   - 2
 .محافظة طبيب شرعي معتمد؛ لتسھيل تنفيذ المھام، وسرعة الانجاز
معالجة مسألة إدارة مركز الطّب الشرعّي، ومھمة رئيس المجلس، وطريقة تعيينه، وإدارة  - 3
صاصاته ومھامه، والأقسام التي يتكون منھا المركز، المركز، وتشكيل مجلس الإدارة، واخت
 .وحق المركز في وضع نظام داخلي ينظّم سير العمل فيه
موضوع الطبّيب الشرعّي، والشروط الواجب توافرھا فيه، والمھام التي يقوم بھا، والتقارير  - 4
ت، التي ينظّمھا، وطريقة إعدادھا، والسرية التي تحيط بھا، وتشكيل لجنة للاعتراضا
 .وطريقة اتخاذ القرار فيھا، وطبيعة ھذا القرار
والتركيز على تنظيم علاقة النيابة العامة " دور النيابة العامة وآلية العمل في الطّب الشرعي ّ - 5
بمركز الطّب الشرعّي، ودور النيابة في ندب الأطباء الشرعيّين وانتقالھم إلى محل الحادث، 
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ي الجريمة، وسلطة النيابة العامة في السماح بتشريح وتشريح الجثة، والمبادرة بالتحقيق ف
جثث الأشخاص المشتبه في وفاتھم، وبيان الحالات التي يُحظر فيھا تشريح الجثث، 
والحالات التي يجوز فيھا ذلك، وبيان الوقت الذي يجب أن يتم فيه التشريح، أو الكشف 
في تحليل ( الجنائي)كيميائي الطبّي على الجثة، وتحديد الدور الذي يقوم به المختبر ال
المضبوطات في القضايا الجنائية، وتنظيم إحراز المضبوطات، وأصول إرسالھا إلى الطبّيب 
الشرعّي، وطريقة التصرف بھا وإعدامھا، ودور النيابة العامة في ذلك، وكيفية تحديد 
ن القضاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل أوصاف ومفردات الحوادث المحالة للطب الشرعّي م
 .أو جھات التحقيق، وضرورة تسجيلھا بسجلات القسم المختص
تحديد البدلات والمزايا للعاملين في الطّب الشرعّي، وذلك من خلال إصدار لائحة تنفيذية  - 6
 .للقانون
 .توزيع الاختصاصات بين معھد الطّب الشرعّي والمعمل الجنائي بشكل فعال - 7
  :طّب الشرعي ّالتبعية الإدارية والفنيّة لمركز ال 
ولكن ھناك دول يكون فيھا تحت مظلة  14،يتبع مركز الطّب الشرعّي في معظم الدول لوزارة العدل
أما في فلسطين فتتوزع تبعية مركز الطّب  34،، و دول أخرى يتبع وزارة الداخلية24وزارة الصحة
  44:الشرعّي بين جھتين ھما
  .احية الإداريةوزارة العدل، وتشرف على مركز الطّب الشرعّي من الن - 1
 .وزارة الصحة، وتشرف على مركز الطّب الشرعّي من الناحية الفنيّة - 2
، (العدل، الصحة)إن أي قانون للطب الشرعّي لابد أن يبين آلية التبعية لكل من الوزارتين المعنيتين 
ًء على والحدود الفاصلة بينھما بحيث يترك تنظيم ھذا الآمر للنظام الداخلي للمركز والذي يصدر بنا
مع الملاحظة إلى أن ھناك صلاحيات معينة لوزير العدل تتعلق بالطّب . قرار من وزير العدل
  :من النّص عليھا في القانون منھاالشرعّي لابد 
  .اعتماد المختبر الكيميائي الذي يقوم بتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية - 1
 .ارة العدلاختيار عضو واحد في مجلس إدارة المركز كممثل عن وز - 2
وإصدار القراًرات والتعليمات اللازمة . وضع النظام الداخلي لتنظيم سير العمل في المركز - 3
 .لتنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له والتي يصدرھا مجلس الوزراء
 .تكليف رئيس مجلس إدارة المركز بتنفيذ مھام محددة بناًء على طلب وزير العدل - 4
في حالات خاصة، مع ضرورة بيان ھذه الحالات؟ أو صفاتھا؟  تسلم تقرير الطبّيب الشرعي ّ - 5
  .أو الشروط الواجب توفرھا فيھا
                                                            
 151 ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗﻡ  14
، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻁﺏ 5891/3/32ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  32ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗﻡ  3891ﺃﻴﻠﻭل ﺴﻨﺔ  61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  .ﻡ، ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل7891ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ  ،ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل
ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻘﻊ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻊ ﺍ  24
 .ﻡ7002/21/5ﺨﺭ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ، ﺁ(mth.cisnerof/hsilgne/li.vog.htlaeh.www//:ptth)ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  .ﺃﻫﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ّﺩﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌ ﻤﺜل  34
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 1/2)ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4991ﻟﺴﻨﺔ ( 42)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ( 1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   44
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  :مھام الطبّيب الشرعي ّ
تتنوع المھام التي يقوم بھا الأطباء الشرعيّون، فمنھا ما يتعلق بالأحياء ومنھا ما يتعلق الأموات ومنھا 
الجنائي  تعلق بالأعمال والمھام التي يقوم بھا المعملما يتعلق بتقديم المشورة والخبرة الفنيّة، ومنا ما ي
  :وذلك على النحو التالي
  بالأحياءالمھام التي تتعلق : أولاً 
  :يقوم الأطباء الشرعيّون بعمل ما يأتي
توقيع الكشف الطبّي على المصابين في القضايا الجزائية، وبيان وصف الإصابة، وسببھا،  - 1
ملت في إحداثھا، ومدى العاھة المستديمة التي تخلفت عنھا وتاريخ حدوثھا، والآلة التي استع
  .إن وجدت
 . تقدير السن في الأحوال التي يتطلبھا القانون - 2
الكشف الطبّي على مدعي الجنون قبل تنفيذ الأمر بإعدامه، وذلك بإيداعه في إحدى  - 3
 .المصحات النفسية، لوضعه تحت الملاحظة والمراقبة
 .عليھم نھائيًّا والمطلوب الإفراج عنھم صحيًّا الكشف على المساجين المحكوم - 4
 .تقدير العمر عند عدم وجود وثيقة رسمية به - 5
 .فحص الحوادث المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة - 6
 .قضايا الحروق وما ينتج عنھا - 7
 .إصابات حوادث المرور في حالات الاشتباه بوجود شبه جنائية - 8
 .قضايا العنف العائلي - 9
  .حالات الجروح المختلفة وجروح الأسلحة النارية-01
  .فحص حالات الاعتداءات الجنسية -11
  ي تتعلق بالأمواتالحالات الت :ثانيا ً 
  .تشريح الجثث والأشلاء لبيان سبب الوفاة وتاريخھا، والتعرف عليھا، وأخذ العينات اللازمة - 1
، لبيان سبب الوفاة، أو حضور عمليات نبش القبور لاستخراج الجثث لوصفھا أو تشريحھا - 2
 .اتخاذ أي إجراء تطلبه سلطات التحقيق أو المحاكم
 .قضايا موت المواليد - 3
  ت تقديم الخبرة والمشورة الفنيّةحالا :ثالثا ً 
  .إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبّيّة المعروضة أمام القضاء - 1
لنفسية، تحت إجراء الكشف على مدعي الجنون، قبل الأمر بإيداعه إحدى المصّحات ا - 2
 .الملاحظة
 .إجراء الكشف والمعاينة موقعيًّا؛ لبيان كيفية وقوع الحادث - 3
 .تقدير مسؤولية الأطباء المعالجين - 4
  .حضور حالات الإعدام - 5
 03
 
  
  ام المتعلقة بعمل المعمل الجنائيالمھ: رابعاً 
ن فحص الأسلحة النارية والتحقق من مدى صلاحيتھا للاستعمال، وتحليل ما قد يوجد بھا م - 1
  .مقذوفات أو بقايا
 .فحص الحمض النووي للخلية - 2
 .تحليل السوائل في الحالات التي تتطلّب ذلك - 3
 .الكشف على حالات التسّمم - 4
 .ضبط الأدلة المادية والجرمية وفحصھا - 5
  .فحص العينات النسيجية المختلفة  - 6
العلاقة  لابد من ملاحظة أن ھذه المھام ترتبط بصلب عمل المختبر الجنائي، ولھذا يجب تنظيم
بين مركز الطّب الشرعّي والمختبر الجنائي، بحيث لا يكون ھناك أي تداخل أو التباس أو 
تعارض في المصالح، بل يجب أن تكون العلاقة بينھما مبنية على التعاون والتكامل لتحقيق 
  .الھدف النھائي؛ وھو الكشف عن الجريمة، وتقديم مرتكبھا الحقيقي للعدالة
  :الشرعي ّ أقسام مركز الطب ّ
  :لا بد أن يحتوي المركز على الأقسام التي تساعده على تحقيق أھدافه ومن ھذه الأقسام
بحيث يختص بفحص جميع الحالات التي ترد إليه من النيابة العامة، : فحص البشريقسم ال - 1
  .والتي تتعلق بفحص الأحياء
  قسم فحص الأنسجة  - 2
  قسم الأشعة  - 3
قسام الطّب الشرعّي، حيث يتم من خلاله التعرف على ويُعّد من أحدث أ :قسم الاستعراف - 4
المجھولة الھوية، عن طريق إعادة تشكيل الوجه وتعتمد على وجود ھيكل ( الجثث)الوفيات 
  .عظمي، وبالأخص الجمجمة؛ لكي يتم إعادة تشكيل الوجه من خلالھا
 13
 
  54التوصيات
بحيث تتحدد صلاحيات ضرورة تبنّي قانون عصرّي لتنظيم إدارة مركز الطّب الشرعّي،  - 1
  .كلﱟ من وزارة العدل والصحة على المركز بشكل واضح وجلي ّ
ضرورة أن يشمل ھذا القانون تنظيم عمل المختبرات الجنائية وعلاقاتھا مع الطبّيب  - 2
 .الشرعي ّ
لا بد أن يكون ھناك دور تكاملي بين كافة الوزارات، والأجھزة المتعلقة بالطّب الشرعّي،  - 3
حة، والداخلية، بالإضافة إلى الجامعات والمعاھد الفلسطينية، والاستفادة من مثل العدل والص
الإمكانيات المتوفرة في الجامعات ودعمھا لخدمة المجتمع، وتحقيق العدالة، وتدريب الكوادر 
 .البشرية المؤھلة وإعدادھا لممارسة الطّب الشرعي ّ
يكون مستقلاً عند اتخاذ أي قرار،  ضرورة ضمان الحيادية التامة للرأي الفني الطبّي، بحيث - 4
، أو التحقيقية (الأخطاء الطبّيّة)في الحالات التي يكون أطرافھا من المؤسسات الطبّيّة 
 .؛ وذلك ليتسنى تحقيق مبدأ أن العدالة تُمارس بشفافية(الشرطة وغيرھا من الأجھزة الأمنية)
 :د ما يأتيضرورة أن يشمل أي تنظيم قانوني لمركز الطّب الشرعّي تحدي - 5
  ".الطبّيب الشرعي ّ"التعريفات ومن ضمنھا تعريف   - أ
تحديد التبعية الإدارية والفنيّة، بحيث يتم حصر صلاحيات كل من وزارة العدل والصحة  - ب
 .في المركز بشكل واضح
تحديد مھام المركز وصلاحياته بتقديم مختلف الخبرات والخدمات الطبّيّة في مجال  - ت
 .القضائية المختصة في القضايا الجزائية والمدنيةالطّب الشرعّي إلى الجھات 
النّص على تنظيم إدارة المركز، وطريقة تعيين أعضائه ومھامھم وصلاحياتھم،   - ث
 .وطريقة تنظيم اجتماعاتھم، وبيان كيفية اتخاذ القراًرات فيھا
ب النّص على ضرورة تنظيم تقرير الطبّيب الشرعّي، بعد القيام بالمھمة الموكلة إليه حس  - ج
 .الأصول
  .العلاقة مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات العدالة  - ح
                                                            
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ  8002/1/71ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ُﻋﻘﺩ ﻼل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﺝ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭ  54
  .ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻟﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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  :الملاحق
34 
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  (:1)ملحق رقم 
التنظيم القانوني
للطب الشرعّي في فلسطين 
مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية
معھد الحقوق
جامعة بيرزيت
8002
  
  
-:مقدمة 
ھو فرع طبي تطبيقي، يھدف إلى خدمة العدالة، من خلال : الطّب الشرعي ّ
وعليه، فھو .تفسير المسائل الطّبية موضوع المنازعات القضائية وإيضاحھا
من الأدوات الضرورية للتحقيق الجنائي في قضايا القتل، والإعتداءات 
.الجسدية الأخرى
تھدف الدراسة للتعرف على واقع الطّب الشرعّي في فلسطين، : ھدف الدراسة
وما يعتريه من إشكالات، من خلال دراسة الإطار القانوني الناظم 
وسيتم التطرق لبعض نماذج الطّب الشرعّي في دول عربية . والممارسة
مجاورة، لنخلص إلى نموذج ينّظم الطّب الشرعّي في فلسطين، يكون قابلا ً
.للتنفيذ
تھدف الدراسة لبحث التنظيم الإداري لمراكز الطّب الشرعّي : نطاق الدراسة
وتقتصر الدراسة على ما يتعلق بالطّب الشرعّي في القوانين . في فلسطين
.الجزائية، ولھذا يخرج من نطاقھا ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية
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التشريعات الفلسطينية المتعلّقة بالطّب الشرعي ّ
لا يوجد حتى الآن قانون خاّص، ينّظم إدارة •
.الطّب الشرعّي في فلسطين
توجد إشارات؛ بعضھا صريحة، والأخرى •
ضمنية للطّب الشرعّي، في التشريعات 
.الفلسطينّية
  
  
  
  
بإنشاء مركز للطّب الشرعي ّ 4991لسنة ( 42)القرار الرئاسي رقم 
:يوّضح القرار تبعّية مراكز الطّب الشرعي ّ
.وزارة العدل: أدارّيً ا     1.
.وزارة الصحة: فنّيً ا      2.
1002لسنة ( 3)قانون الإجراءات الجزائية رقم 
: في القانون إشارات ضمنية بشأن
(.46م )استعانة وكيل النيابة بالطّبيب المختّص 1.
.الاستعانة بالخبرة الفّنّية2.
.بعض مھاّم الطّبيب الشرعي ّ3.
  
 73
 
  
  
.بشأن علاوة المخاطرة 5002لسنة ،( 87)قرار مجلس الوزراء رقم 
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋّﻴﻴﻥ، ﻭﻓﻨّﻴﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﺒﺩل ﻤﺨﺎﻁﺭٍﺓ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
%.52
مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ّ
ينّص على استخدام الخبرة الطّبّية لتحديد الحالة العقلية 
.للمتھم
  
  
واقع الطّب الشرعّي في فلسطين
:الإدارة
يدير الطّب الشرعّي من جانب وزارة العدل الإدارةُ العاّمة للطّب 
.الشرعّي، والمعمل ُالجنائي ّ
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:تتواّفر خدمات الطّب الشرعّي من قبل
.م0002( أبو ديس)معھد الطّب العدلّي في جامعة القدس •
( نابلس)معھد الطّب العدلّي والتشريح في جامعة النجاح •
.م6002
(.غزة)مركز الطّب الشرعّي في مستشفى الشفاء •
يتبع-واقع الطّب الشرعّي في فلسطين
  
  
معيقات تطوُّ ر الطّب الشرعّي في فلسطين
ما زال ُينظر إلى الطّب الشرعّي في فلسطين على أّنه •
.طّب الموتى أو الأموات
الافتقار إلى المختبرات الجنائية، المرتبطة بعمل •
الطّبيب الشرعّي، واللازمة لإجراء بعض التحاليل 
ذات الطّبيعة الخاّصة، مما يستدعي نقلھا إلى مختبرات 
دول أخرى مجاورة، الأمر الذي يتطلّب وقًتا وجھًدا 
.كبيرين
  
  
 93
 
:نماذج للطب الشرعّي في الدول العربية المجاورة
الأردن
:التنظيم القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في الأردن
~:المركز الوطني للطّب الشرعي ّ–
.لا يوجد قانون خاّص ينظم عمل المركز:الأساس القانوني/الإطار1.
.وزارة الصحة: التبعّية الإدارّية.   2
:المھاّم والاختصاصات.   3
.حالات الأحياء  -أ 
.حالات الوفيات  -ب 
.يقدم المركز خدمات مھّمة للجھات القضائية: العلاقة بالجھات القضائية.   4
  
  
لبنان
:التنظيم القانوني والإداري لمراكز الطّب الشرعّي في لبنان•
:مصلحة الطّب الشرعّي والأدلة الجنائية–
.المراسيم الصادرة من وزير العدل تنّظم عمل المصلحة: القانونيالأساس /الإطار1.
.وزارة العدل: التبعّية الإدارّية2.
مثيلة لاختصاصات مراكز الطّب الشرعّي في الأردن، : الاختصاصات والأقسام3.
:بالإضافة إلى
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تساؤلات
من له الحق في طلب تشريح الجثة؟ ھل يجوز للطبيب الذي يشتبه بأن الوفاة •
غير طبيعية أن يطلب من النيابة تشريح الجثة؟
المتوفى طلب تشريح جثته؟ ومن يتحمل نفقات ” عائلة“ھل يجوز لـ •
التشريح؟ الأھل أم الحكومة؟
ما مدى ملاءمة دمج المعمل الجنائي مع مركز الطّب الشرعّي، أو فصله •
عنه؟
العدل : ما ھي مزايا تبعّية الطّب الشرعّي لوزارتين مختلفتين في آٍن مًعا•
.والصحة وما عيوبھا؟
ما معيار اعتماد طبيب ما طبيًبا شرعّيً ا؟ وھل يوجد نظام خاّص بذلك؟•
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نحو نموذج مقترح للطّب الشرعّي في فلسطين
ضرورة تحديد التبعّية الفنّية والإدارّية لمراكز الطّب الشرعّي بشكٍل واضح، وتعيين الحدود •
.الفاصلة بين اختصاصات كل من وزارة العدل والصحة، حسب الحال
دراسة الحاجة إلى وجود مراكز وفروع في المحافظات الفلسطينية، وجدواھا، وتحديد مقرات •
.لھا في الماحافظات
:معالجة مسألة إدارة مراكز الطّب الشرعّي، ومھام الھيئات المختلفة ذات العلاقة، بما في ذلك•
.طرق التعيين والاختيار –
.الشروط الواجب توافرھا في من يقوم بالأدوار المختلفة–
تحديد الاختصاصات والمھاّم، بشكل واضح؛ لمنع تداخل اختصاصات الطّب الشرعّي، والمعامل –
. الجنائية
  
  
تحديد الشروط الواجب توافرھا في الطّبيب الشرعّي، ومھاّمه، : الطّبيب الشرعي ّ•
.وضمانات السّرّية والنزاھة
النظر في ضرورة تشكيل ھيئة للاعتراض على تقارير الأطّباء الشرعّيين، والبّت •
.في الاختلاف أو النزاع بشأنھا
.النّص على الحّد الأدنى المطلوب من التعليم المستمر للأطّباء الشرعّيين•
.توضيح علاقة النيابة العاّمة وأي أجھزة رسمية أخرى بمراكز الطّب الشرعي ّ•
تحديد بدلات ومزايا العاملين في الطّب الشرعّي، بما يتوافق مع عظم •
.مسؤوليتھم، ومخاطر المھنة
النظر في مدى الحاجة إلى تضمين ما ُيّتفق عليه من ھذه المقترحات في أداة •
تشريعية واحدة؛ لضمان الوضوح، ولمنع التضارب في الأحكام، وللتسھيل على 
. المعنّيين
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  تعريف بمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة
 "كرامة"
 
إلى دعم سيادة القانون وحق الفلسطينيّين ( كرامة)تھدف مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة       
لطة القضائيّة والجھات المكّونة لقطاع العدل في فلسطين في اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم الس
تطوير : تحقيقا ًلھذه الأھداف تعمل المبادرة على مجموعة من المحاور أبرزھا. وتعزيز استقلال القضاء
ومأسسة منھجيّة التدريب القضائي المستمر، وتفعيل مفھوم الكرامة الإنسانيّة في حماية حقوق الأفراد 
ساھمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة والجماعات، والم
 الإنسانيّة، وإسناد جھود التخطيط لمنظومة العدالة
  :تعزيز استقلال القضاء في فلسطين
تطّور استقلال القضاء في فلسطين خلال السنوات الأخيرة بشكٍل لافت، فقد انتقل القضاء       
جھاز يعاني من تدّخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتخضع لقيوده إلى سلطة قضائيّة الفلسطيني من 
إلا إّن العمل . مستقلّة ضمنت لھا القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشود لاستقلال القضاء
ل على فالقضاء الفلسطينّي ما زال يعم. على ترسيخ استقلال القضاء في فلسطين ما زال في بدايته
ترسيخ المبادئ القضائيّة الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينّي، وقواعد السلوك القضائيّة، ولا يزال كذلك 
وھناك العمل كذلك على تثبيت . في طور مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى بلجانه ودوائره المختلفة
استقلال الجھاز القضائّي  ثقافة استقلال القضاء لدى القضاة الجدد ومؤّسسات قطاع العدل، وتعزيز
وبلا شك، حقّق القضاء .  بالموارد البشريّة والإداريّة والماليّة واللوجستيَة اللازمة لتثبيت ھذه الاستقلاليّة
الفلسطيني مكاسب فريدة من نوعھا في سعيه لاستقلال السلطة القضائيّة مقارنةً بسائر الوطن العربي، 
إلى التمتّع بحصانة إضافيّة للقضاء المستقل لا تأتي فقط من مجّرد  ويستمر العمل في ھذا السياق وصولاً 
نصوص القانون، بل أيضا ً عبر الأداء القضائي المستقل والفّعال والعادل الذي يعّزز من التفاف 
  .الجمھور وممثّلي المجتمع وقطاعاته حول السلطة القضائيّة
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وقد ارتبط ھذا المفھوم بتحقيق العدالة . والقضاة فيھاواستقلال القضاء ھو صيانةٌ للسلطة القضائيّة      
والمساواة أمام القانون وتطبيق سيادة القانون، وبرھنت التجارب على قدرة القضاء المستقل على اتّخاذ 
قراراٍت جريئة تحقّق العدالة للمواطنين، وتضبط أداء السلطات الأخرى في الدولة عند تعّديھا على 
  . عاتحقوق الأفراد والجما
على دعم جھود تعزيز استقلال القضاء عبر تطوير ومأسسة منھجيّة التدريب  كرامةلذلك، تعمل      
القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة للقضاء المستقل والفّعال، والتخطيط 
  .السليم لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوّسطة المدى
 :منھجيّة التدريب القضائي تطوير
على مساندة القضاء الفلسطيني في جھود التدريب القضائي المستمر عبر المساھمة في كرامة تعمل       
إعداد المدّربين القضائيّين، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآليّات تدريبيّة ذات جودة عاليّة يتم إعدادھا 
قضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من وفقا ً لاحتياجات وأولويّات الجھاز ال
  .النشاطات التدريبيّة للوصول إلى تبنّي أسلوب نموذجي للتدريب القضائي المستمر
وبھدف بناء الذاكرة المؤّسسيّة المرتبطة بالتدريب القضائي، وتلافي سلبيات تعاقب مشاريع       
بتنفيذ التدريب عبر إعداد طواقم من  كرامةيّة مؤقّتة، تقوم التدريب القضائي المرتبطة بجداول زمن
المدّربين الفلسطينيّن، وتدريب القضاة المھتّمين على إعداد وتطوير المناھج التدريبيّة، ومساندة القضاة 
سيتمّكن . والمعنيّين بالتدريب القضائي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلّقة بالتدريب القضائي
ون الفلسطينيّون من القضاة والمختّصين من متابعة جھود التدريب في المستقبل، خصوصا ً في المدّرب
ظل التوثيق الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفيذ التدريب الذي تقوم به المبادرة، وبالاستعانة بأيّة أدلّة 
 .تدريب قضائي تصدر عنھا دون الحاجة لأية جھات خارجية
 :سانيّةتفعيل مفھوم الكرامة الإن
إلى تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيّة لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات العمليّة  تھدف المبادرة     
لھذه المفھوم في حماية حقوق الإنسان بشكٍل عام، وفي تعزيز استقلال الجھاز القضائي ورقابته على 
 . رامة الإنسانيّةالأعمال والقرارات الماّسة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالك
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ومفھوم الكرامة الإنسانيّة ھو مفھوم قانوني تطّور من جذور فكريّة، وھو يرتبط بمنظومة حقوق       
الإنسان ويشمل المساواة بين الأفراد ومنع كافة أشكال المعاملة اللإنسانيّة أو المھينة أو الماّسة بالكرامة، 
على ھويّته وتوفير الظروف اللازمة لتلبية احتياجاته ويؤّكد على حريّة الفرد بالاختيار والحفاظ 
كرامة وتعمل . الأساسيّة، ويحظر التعامل مع الفرد كأداة، ويتضّمن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع
على تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيّة عبر تضمينھا في برامج التدريب القضائي، والترويج لھا لدى 
مع المدني من خلال تعزيز الائتلافات وشبكات الدعم المدافعة عن قيم الجمھور ومؤّسسات المجت
الكرامة الإنسانيّة واستقلال القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينّي في تطبيق ھذه القيم وحراسته 
  .حقوق الأفراد والجماعات وكرامتھم الإنسانيّة
  :مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة
لقضائي لا يمكن عزله عن البيئة المحيطة به، ولأّن المجتمَع الداعم لاستقلال القضاء لأّن الجھاز ا     
مجموعة من النشاطات الداعمة  كرامةيشّكل إحدى ضمانات استقلاليّة وقّوة الجھاز القضائّي، تضّمنت 
يھة عن لتفاعل المجتمع مع القضاء، ومنھا نشاطات التوعية المجتمعيّة، التي تعمل على نقل صورة نز
أداء الجھاز القضائي والتطّورات المتعلّقة بالقضاء إلى الدائرة الواسعة من المجتمع وإلى المؤّسسات 
المھتّمة بسيادة القانون، وتعمل أيضا ً على رفع اھتمام الجمھور بالسلطة القضائيّة من أجل بناء دعٍم 
  .جتماعيّة وسيادة القانونمجتمعّي قوّي لأداء السلطة القضائيّة المتوافق مع العدالة الا
بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مفاھيم استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة عبر  كرامةوستقوم      
الاشتراك مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية التطّورات القضائيّة، وتوضيح مھّددات استقلال ومھنيّة 
افظة على استقلاليّته والمدافعة عنھا، وصولاً إلى القضاء، وبيان كيف يقوم القضاء الفلسطينّي بالمح
خلق الزخم والدعم المطلوبْين للجھاز القضائي من البيئة المحيطة، وتكوين رأيﱟ عاٍم مساند لاستقلال 
  .القضاء وتطبيقه لمبادئ العدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة
  
 :إسناد جھود التخطيط
لعدل ذا أھميّة خاّصة لأنّه يقوم بتحديد أولويّات التطوير والتغيير في أحد يُعتبر التخطيط لمنظومة ا     
فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليّة لا بد من أن تستجيب . أركان دولة تمّر بمرحلة التأسيس
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للأولويّات التي تّم تحديدھا في مرحلة التخطيط، ولا بد من أن تراعي الخصوصيّة الفلسطينيّة  
  . ديات التي تواجھھا، والموارد والإمكانيات المتاحةوالتح
في جھود التخطيط عبر عّدة وسائل تشمل مجموعات التفكير الاستراتيجي التي  كرامةتساھم       
يتم العمل من خلال ھذه المجموعات على . تشترك فيھا جھات أكاديميّة وقادة مجتمعيّون وخبراء فنيّون
 .ة العدالة وتحديد أولويّات العملصياغة رؤية تطويريّة لمنظوم
وتعريف الأھداف المرغوبة، ويتلو ذلك تخطيطٌ على المستوى التنفيذي يھدف إلى تفصيل       
أيضاً على دعم  كرامةتعمل . الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية التي تتّفق عليھا الأطراف ذات العلاقة
قدرات البشريّة والإمكانات العمليّة، والتنسيق معھا الجھات صاحبة الشأن في عبر تزويدھا بالخبرات وال
  .لعقد الحلقات والندوات المتخّصصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل
 :مجالات العمل
. بشكل مستمر بالانتباه إلى أية فرص وإمكانيّات جديدة تتيح دعم العدل في فلسطين كرامةتقوم          
نة ومساندة لبيئة العدل؛ مثل نقابة المحامين والنيابة العاّمة وكليات ويمتد عملھا ليشمل جھات أخرى مكو ّ
الحقوق والمؤسسات الأھلية العاملة في حقل القضاء والمؤسسات الإعلامية والطب الشرعي والمعھد 
القضائي الفلسطيني والشرطة القضائيّة والمعامل الجنائيّة؛ إضافة إلى أيّة فرص أخرى تتناسب مع فلسفة 
  .ف وإمكانيّات المبادرةوأھدا
  
 :شركاء التنفيذ
تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدولية، وينفذھا معھد الحقوق     
وھما مؤّسستان لھما خبرة . في جامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامعة ويندسور في كندا
  .ونّي، وبناء القدرات، والتدريب القضائي ّمتخّصصة في البحث والتعليم القان
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